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 نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 
 في النظام القانوني الجزائري 

 
 

 ملخص
تطـرح مسـألة إدراج الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان           
 ضمن النظام القانوني الجزائري إشكالية النشر ويعتبر النشر إجراء ضروري

ع الدستوري الجزائري لم ينص      لتطبـيق الاتفاقـية داخليا ، لكن المشر       
وقد اغتنم المجلس   .  من الدستور  132علـى إجـراء النشـر ضـمن المادة          

الدسـتوري الفرصـة المناسـبة لـيقرر بمـا لا يدع مجالا للشك مبدأ نشر                
الاتفاقـيات الدولية المصادق عليها طبقا للأوضاع الدستورية وكان ذلك في           

دستورية أحكام قانون    بشأن   89 أوت   20 المـؤرخ في     01: قـراره رقـم   
وتأكيدا لقرار المجلس    .89 أوت   07 المؤرخ في    13 - 89: الانتخابات رقم 

 359 - 90: الدسـتوري اصـدر المشرع التنظيمي المرسوم الرئاسي رقم        
 الذي اسند لوزير الخارجية اختصاص السعي       90 نوفمبر   10: المـؤرخ في    

لكن أسلوب التعبير الذي    . لنشـر الاتفاقـيات الدولية التي تلتزم بها الجزائر          
اسـتعمله هذا المرسوم يوحي بان مسألة النشر أمر متروك للسلطة التقديرية            

وهذا ما أدى في الممارسة العملية إلى       . للوزيـر يسـتعمله مـتى قرر ذلك         
تعطـيل التطبـيق الداخلـي  لاتفاقيات دولية متعلقة بحماية حقوق الإنسان             

 وهذا ما يعالجه موضوع هذه.  من مزاياها وبالتالي تعطيل استفادة المواطنين
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Résumé  
La question d'introduction des 

conventions internationales  relatives aux 
droits de l'homme dans l'ordre juridique 
interne algérien pose la problématique de 
l'obligation de leur publication au journal 
officiel. Cette dernière, constitue une 
nécessité pour l'application des 
conventions à l'intérieur de l'Etat. Mais 
l'article 132 de la constitution algérienne 
ne s'exprime pas sur le procédé de la 
publication. Pour sa part, le conseil 
constitutionnel a affirmé sans équivoque 
le principe de la  
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الاتفاقـيات الدولـية السـرية خصوصا الاتفاقيات        
 العسـكرية السـرية التي تنطوي على تهديد للسلام        

إن عملـية النشر تكون لاحقة لعملية       ). 2(الدولـي 
 التسجيل أو القيد في سجلات خاصة لدى الأمانة
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. ثم النشر في مجلدات خاصة تصدرها الأمانة العامة       
 ولقد اختلف الفقهاء في تفسير نص المادة

 مـن عهـد العصبة، فذهب البعض إلى القول بأن           18
امة لعصبة الأمم   الاتفاقية  التي لم تسجل لدى الأمانة الع       

تكـون باطلـة،  وذهب البعض الآخر إلى القول بعدم           
جـواز التمسك بها أمام عصبة الأمم، أو أحد فروعها          

ولقد أخذ  .  بمـا في ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة         
 على أن   102بهذا الرأي ميثاق الأمم المتحدة في المادة        

 ": 
 كـل معـاهدة وكـل اتفاق دولي يعقده أي           -1 

 عضو
ء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق        
سجل في أمانة الهيئة و أن تقوم بنشره          

 . يمكن
   ليس لأي طرف في معاهدة  أو اتفاق دولي -2 

ل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك الاتفاقية  أو ذلك الاتفاق                 
 من اتفاقية فينا    80وقد نصت المادة    . ) 3" (المتحدة فـرع من فروع الأمم         

وتقوم حاليا بتسجيل   ). 4(لمعاهدات على ضرورة تسجيل الاتفاقيات الدولية         
ت الدولـية الأمانة العامة للأمم المتحدة  وكذلك بنشرها في مجموعة خاصة              

ي الوقت الحالي الاحتجاج    ولا يمكن ف  .  الاتفاقيات المسجلة في الأمم المتحدة      
ت أمام فروع الأمم المتحدة أ وأمام محكمة العدل الدولية إذا لم تسجل لدى               

وقد أثيرت هذه المسألة في العديد من المرات أمام      .  لعامـة للأمـم المتحدة      
 ).5(دل الدولية 

لقانوني الداخلي يكتسي دوما    حين نجد أن نشر الاتفاقيات الدولية في النظام ا          
ملـية معتبرة، لأن التعهدات التي تأخذها الدولة على عاتقها بموجب اتفاقية              

ومن ثم يجب أن تكون تلك      .  ها أعباء مباشرة على النظام القانوني الداخلي           
وعلى هذا الأساس تكون    .  ت معلومـة من جميع أشخاص القانون الداخلي          

وكنتيجة لذلك  .  وهذا الأخير ينظمه القانون الداخلي    .  ت الدولية محلا للنشر    
وبإتمام إجراء النشر تندرج    .  ـاليب النشـر تخـتلف من دولة إلى أخرى             

  الدولية في القانون الداخلي 
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وق الدسـتور الجزائـري لم ينص على مسألة نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق            
 الإنسان

ولقد جرت الدساتير الحديثة على النص على نشر الاتفاقيات الدولية حتى تصبح             
ولهذا .  هـذه الاتفاقيات معلومة من جميع سلطات الدولة،  وتصبح ملزمة بأحكامها             

أما . فـإن قـيام السـلطة التنفيذية بنشر الاتفاقية  الدولية يعتبر أمرا مفروضا عليها              
ائري فلم ينص على مسألة النشر الدستور إذا نجد أن المادة           المشـرع الدستوري الجز   

الاتفاقيات التي يصادق عليها رئيس الجمهوريـة :"  مـن هذا الأخير نصت بأن      132
ومن هنا  ) 6(حسـب الشـروط المنصـوص عليها في الدستور تسمو على القانون               

ير مباشرة إلى    ما يشير بطريقة مباشرة أ وغ      132يتضح لنا أنه ليس هناك في المادة        
مسـألة نشـر الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، على أن غياب شرط النشر ضمن نص               

لا يعنـي سـوى أمر واحد  وهو أن المشرع الدستوري أراد أن تكون               132المـادة   
السـلطة التنفـيذية هـي سيدة السياسية الخارجية  وتحتفظ بحقها في اختيار الفرصة               

 .ة التي تم التصديق عليها طبقا للأوضاع الدستورية المناسبة لنشر الاتفاقيات الدولي
أما في فرنسا فان الاتفاقيات الدولية تنشر في الجريدة الرسمية حيث يعرض نص              

وتصبح الاتفاقيات جزء لا يتجزأ من      .  الاتفاقـية مسـبوقا بالمرسوم المتعلق بالنشر      
نسي،  والذين   ويجب أن تكون معلومة من أشخاص القانون الفر       . القـانون الفرنسـي   

لا يعذر أحد   : "ولكن إذا كانت القاعدة المشهورة تقول       ) 7(يتحـتم علـيهم احترامها      
ومن ثم فإن النشر    .  ، فإنه من المنطق أن يكون هذا القانون معلوما          "بجهلـه للقانون  

 ). 8(ويعتبر ضرورة لتطبيق الاتفاقية . يستجيب لهذا المنطق
أن الاتفاقيات الدولية   :"  على   1958 لعام    من الدستور الفرنسي   55ونصت المادة   

المـبرمة حسـب الأصول أ والمقبولة لها منذ نشرها سلطة أعلى من سلطة القانون               
هذا النص المصاغ في أسلوب مقتضب      " . بشـرط أن يقـوم الطرف الآخر بتطبيقها         

ة وتجمع الآراء على أن هذه الماد.  يعالج في بعض الأسطر العديد من المسائل المهمة       
اعـتمدت الحـل المتمـثل في إدراج الاتفاقيات الدولية في النظام الداخلي عن طريق      

 1953 مارس   14والـنظام المتعلق بهذا الأخير حدده المرسوم الصادر في          . النشـر 
والـذي لا يـزال يكمـل النص الدستوري الوارد في المادة ، وقد اتبعت الكثير من                 

 بالنشر في فرنسا ضروري بالنسبة إلى كل        فالالتزام) .9(الدسـاتير الـنمط الفرنسي      
 . المعاهدات التي يمكن أن يؤثر تطبيقها على حقوق والتزامات المواطنين 

إن مسـألة نشـر الاتفاقـيات الدولـية يمكـن النظر إليها من خلال ثلاث زوايا                  
فهي في المقام الأول  وأساسا شرط قانوني لفعاليتها في القانون الداخلي             :مخـتلفــة 

وفي المقام  .  ا تطبيقها لتقدم الحلول للنزاعات الفردية المطروحة أمام المحاكم          وكـذ 
وفي المقام الثالث  .  الثانـي ضـرورة فرضـها القـانون الدولـي كما سبق الإشارة         

ووظيفة . والأخـير، فإن النشر شيء ضروري لإعلام كل المهتمين بالشؤون الدولية            
 .كوسيلة لتأخير التطبيق الداخلي للاتفاقيةالنشر قد تتعدى الإشهار بل قد تستخدم 
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مـا جرى عليه العمل في الجزائر بخصوص نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق             
 الإنسان 

 وإذا رجعـنا إلـى مـا جرى عليه العمل في الجزائر بخصوص نشر الاتفاقيات                
نشر الاتفاقية  في    الدولية، خاصة منها المتعلقة بحقوق الإنسان، فإننا نجد أن الالتزام ب          

الجريدة الرسمية للجمهورية قد تم تأكيده ليس في نص دستوري  وإنما كنتيجة لمبدأين              
فالمبدأ الأول منصوص عليه في المادة الرابعة من القانون المدني الجزائري           : عامين  

تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية       : " التـي تـنص على أن     
فالنشر إجراء لازم لكي تكون     " بـتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية         الشـعبية ا  

ولن يكون ذلك إلا بإعلانه     . القوانيـن سـارية المفعـول في مواجهة كافة الأشخاص         
وبمجرد النشر يعتبر العلم به     .  للعامـة  وذلك عن طريق نشره في الجريدة الرسمية           

وكنتيجة لهذا المبدأ تقوم قاعدة     .  قوانينمفترضـا تطبيقا لمبدأ افتراض علم الكافة بال       
 من 4فالمادة ). 10" (أخـرى تترتـب عـنها  وهي قاعدة الجهل بالقانون ليس عذرا            
فبدون النشر لا يمكن    . القانون المدني تجعل من نشر القوانين شرطا لسريان مفعولها        

 .أن يفرض تطبيق القواعد القانونية
 10 المؤرخ في    359 - 90سوم الرئاسي رقم    أما المبدأ الثاني فهو ما صوره المر       

حيث نصت  ). 11(  والمـتعلق بتحديد اختصاصات وزير الخارجية         1990نوفمـبر   
يسعى وزير الخارجية إلى المصادقة على الاتفاقات        : " المـادة العاشـرة منه على أن      

م بها  والاتفاقـيات  والبرتوكولات  واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتز            
كمـا يسعى إلى نشرها  وكذلك الأمر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب               

 ".منها
ومـن ثـم فإن الالتزام بنشر الاتفاقيات الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان بعد أن                

يصـادق علـيها رئـيس الجمهورية قد تم تكريسه بالفعل  ولكن ليس بمقتضى نص                
كما .  من المرسوم الرئاسي السابق الإشارة إليه      10ة  دستوري إنما بموجب نص الماد    

أن صـلاحية السـعي لنشـر الاتفاقيات الدولية أنيطت بوزير الخارجية باعتبار أن              
وزارته هي التي تتولى إعداد الاتفاقيات الملزمة للدولة الجزائرية  وهذا تطبيقا للمادة             

 . من المرسوم السالف الذكر4
يؤكد مبدأ نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق       المجلـس الدسـتوري الجزائري      

 .الإنسان
أمـا المجلـس الدسـتوري الجزائـري فقد أكد بما لا يدع مجالا للشك مبدأ نشر                  

الاتفاقـيات الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان بعد التصديق عليها،  وذلك في قراره              
قانون الانتخابات رقم     والمتعلق بدستورية أحكام      1989 أوت   20 الصادر في    1رقم  
:" فمن بين ما تضمنه هذا القرار حجة أن          . 1989 أوت   7 المـؤرخ في     13 - 89
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وتكتسب ... أيـة اتفاقية بعد المصادقة عليها  ونشرها تندرج في القانون الوطني             ... 
 ).12..." (سلطة أسمى من القوانين 

(لا تندرج ذاتيا     ومـن ثـم فـإن الاتفاقـيات الدولـية المتعلقة بحقوق الإنسان               
L’intégration automatique (    بعـد التصـديق علـيها في القانون الداخلي،  وذلك على

أسـاس أن التصديق عمل يقتصر أثره على الدولة،من حيث أنه يدخل المعاهدة حيز              
النفاذ ويلزم الدولة بها ، وان الاتفاقية  المصادق عليها لا يعترف بها القانون الداخلي               

 .رها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إلا بعد نش
 ومن ثم فإنه  وحتى تصبح الاتفاقية  ملزمة في النظام القانوني الداخلي يكفي أن                

وابتداء من وقت .  تكـون الاتفاقـية  قد صادق عليها رئيس الجمهورية  وتم نشرها     
 النظام القانوني   ظهـور وثـيقة النشر في الجريدة الرسمية، فإن الاتفاقية  تندرج في            

الجزائـري،  وتـبدأ فـي إنتاج آثارها القانونية  وبإمكان المواطن أن يحتج بها أمام                 
 ). 13(الجهات القضائية 

 والملاحـظ أيضا أنه كقاعدة عامة اطرد العمل عليها فيما يخص اتفاقيات حقوق              
تورية يتم  الإنسـان هو أن النص الكامل للاتفاقية المصادق عليها طبقا للأوضاع الدس           

 ثم أن المرسوم في. إعادة نشره مع المرسوم المتضمن تصديق الجزائر على الاتفاقية 
. حـد ذاتـه ينص على أن تنشر الاتفاقية  في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية              

  1992 ديسمبر   19 المؤرخ في    461 - 92وكمثال على ذلك المرسوم الرئاسي رقم       
فاقية حقوق الطفل مع إيراد تصريحات تفسيرية بشأن        والمتضـمن المصـادقة على ات     

إذ نـص هـذا المرسوم في المادة الأولى منه على أنه  يتم              . بعـض موادهــــا   
 التصديق

 على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجريدة الرسمية  ، مع إيراد تصريحات تفسيرية  وتنشر في         1989 نوفمـبر    20فـي   

 وتضيف المادة الثانية من المرسوم أن.  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  والشعبية 
هـذا المرسـوم نفسه سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية            

وكذلـك الأمـر بالنسبة لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد           ).  14(الشـعبية   
 المؤرخ  51 - 96نضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم        المرأة، حيث ا  

، وقـد نـص هذا الأخير مادته الأولى على أن الجمهورية            1996 جانفـي    22فـي   
الجزائـرية الديمقراطية الشعبية تنضم مع إيراد تحفظات، إلى اتفاقية مناهضة جميع            

ة الرسمية للجمهورية   تنشر هذه الاتفاقية في الجريد    . أشـكال التميـيز ضـد المرأة        
 السابق  51 - 96أما المادة الثانية من المرسوم رقم       . الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

الإشـارة إلـيه فقـد قضت بأن ينشر المرسوم نفسه في الجريدة الرسمية للجمهورية               
 ).15(الجزائرية 

ا ولم يتم   مصـير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم التصديق عليه          
 نشرها 
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 من  10 وبالـرغم مـن أن مـبدأ نشر الاتفاقيات الدولية أمر نصت عليه المادة                
  والمتعلق بتحديد    1990 نوفمبر   10 المؤرخ في    359 - 90المرسـوم الرئاسي رقم     

 الصادر  1اختصاصـات وزير الخارجية، كما أكده المجلس الدستوري في قرار رقم            
رسة العملية للجمهورية الجزائرية، فإنه يمكن      ،  وكذلـك المما    1989 أوت   20فـي   

التساؤل عن مصير اتفاقية  دولية يتم التصديق عليها  ولكن لم يتم نشرها في الجريدة                
 الرسمية؟ فهل يمكن أن يحتج بها أمام القضاء الجزائري ؟ 

إذ حدث في الممارسة إن انضمت      . إن الإجابـة عـن هذا السؤال لها أهمية كبيرة          
 66 – 89لـى اتفاقـية مناهضة التعذيب بموجب المرسوم الرئاسي رقم           الجزائـر إ  

،  وإلى الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية         )16 (1989 ماي   16المـؤرخ في    
والاجتماعـية  والثقافـية،  وكـذا الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية  والسياسية                

 المؤرخ في   67 – 89وم الرئاسي رقم    والبرتوكول الأول المتعلق بها بموجب المرس     
ولكن المرسومين الرئاسيين نصا فقط على انضمام الجزائر        ). 17 (1989 مـاي    16

إلى تلك المواثيق الدولية السالفة الذكر في مادتهما الأولى دون أن يشيرا إلى نشر تلك               
مام المواثـيق فـي الجـريدة الرسمية،  وقد تم ذلك بعد ثمانية سنوات تقريبا من انض        

 ).18 (1997 فيفري 26الجزائر إليها  وكان ذلك في 
  والسابق الإشارة    1989 أوت   20 الصادر في    1إن قرار المجلس الدستوري رقم       

أية اتفاقية بعد المصادقة عليها  ونشرها تندرج في         ... إلـيه، أوضـح صـراحة أنه        
تسمو على  سلطة  ) 1989 من دستور    123(القانون الوطني  وتكتسي بمقتضى المادة       

). 19..." (القوانين  وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية             
ومن ثم فإنه يفهم من ذلك بأن الاتفاقية  الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الغير منشورة               

والنتيجة الفورية لعدم   . في الجريدة الرسمية لا تكون نافذة في النظام القانوني الداخلي         
الاتفاقية  مع مرسوم التصديق هي أن تطبيق الاتفاقية  يصبح مضطربا،  وهذا              نشـر   

أمـر خطير لأن المسؤولية الدولية للدولة الجزائرية يمكن إثارتها بسبب عدم احترام             
القضاء الجزائري للاتفاقية  التي تم التصديق عليها  والغير منشورة،  ومن الصعوبة              

ى من يحتج أمامه باتفاقية  متعلقة بحماية حقوق         بمكـان أن يرد القاضي الجزائري عل      
الإنسان تم التصديق عليها طبقا للأوضاع الدستورية،  ولكن لم يتم نشرها في الجريدة              

وإذا نظرنا إلى الأشياء بتمعن، فإنه يمكن لنا أن نمنح لقضائنا           .  الرسـمية للجمهورية  
 ما في وسعه إذا     الظـروف المخففـة حيث أنه يوجد في وضعية صعبة  وسيعمل كل            

أثيرت مثل هذه المسالة أمامه في المستقبل للخروج بأحسن حل، خاصة وان القاضي             
ملزم بتطبيق الدستور وباحترام قرارات المجلس الدستوري نظرا لكونها تتمتع بحجية           

 .في مواجهة جميع هيئات الدولة
في نشر كل   لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا تأخرت وزارة الخارجية             

من اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية  بشأن الحقوق الاقتصادية  والاجتماعية             
والـثقافة، والاتفاقـية الدولـية  بخصوص الحقوق المدنية  والسياسية  والبرتوكول              
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الاختياري الأول المتعلق بهذه الاتفاقية الأخيرة  وهذا على الرغم من أن المرسوم رقم      
 أسند مهمة السعي في نشر الاتفاقيات       1990 نوفمبر   10 المـؤرخ فـي      359 - 90

الدولية إلى وزير الخارجية ؟ ويمكن لنا أن نفسر عدم سعي وزارة الخارجية إلى نشر               
المواثيق السابقة في الجريدة الرسمية في الوقت المناسب بسبب أن المراسيم المتضمنة            

ر اكتفت بالنص على الانضمام  وعلى نشر        انضمام الجزائر إلى المواثيق السالفة الذك     
مراسـيم الانضمام نفسها  وأغفلت النص على مبدأ نشر نصوص المواثيق موضوع             

وهو الشيء الذي ربما جعل     . الانضـمام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية        
 .وزارة الخارجية تشعر بأنه ليس هناك التزام على عاتقها لنشر تلك المواثيق

السـؤال الآخر الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا أغفلت المراسيم المتضمنة            ولكـن    
لانضـمام الجزائر إلى هذه المواثيق النص على نشر نصوصها في الجريدة الرسمية؟   
ربمـا يمكنـنا أن نرجع إغفال النص في مراسيم انضمام الجزائر إلى تلك المواثيق               

ا في الجريدة الرسمية إلى     الدولـة بشـأن حماية حقوق الإنسان، على نشر نصوصه         
 :الأسباب التالية

ويـرجع إلـى كون إجراء الانضمام جاء متسرعا  وتحت ضغط الظروف     : الأول 
وقد تم ذلك في    .  التـي أملت على الجزائر الإسراع في الانضمام إلى تلك المواثيق            

وقـت كانـت هـناك تشريعات وطنية لا تتطابق مع نصوص تلك المواثيق الدولية               
قة بحقوق الإنسان  ومن ثم رأت الجهة المختصة دستوريا الالتزام باسم الجزائر              المتعل

وأغفلـت الـنص فـي صلب مراسيم الانضمام على نشر نصوص تلك المواثيق في               
وربمـا كـان الهدف من ذلك التريث إلى حين تعديل أو إلغاء             . الجـريدة الرسـمية   

منسجمة مع نصوص  وروح     التشـريعات الجزائرية التي كانت غير متلائمة  وغير          
وقد نتج عن هذا أن حرم المواطن الجزائري         .  المواثـيق الدولـة التـي سبق ذكرها       

ولمـدة تزيد عن سبع سنوات من حقه في التحجج بنصوص تلك المواثيق أمام العدالة               
 .الجزائرية

يضـاف إلى ما سبق أن عدم النص في مراسيم الانضمام على نشر تلك               : ثانـيا  
كـن رده إلى كون أن الدولة لم تكن لها رغبة حقيقية في أن تلتزم بتلك                المواثـيق يم  

وبالفعل فإن الشيء الملاحظ بالنسبة للجزائر ه       . المواثـيق التـي أصبحت طرفا فيها        
وأنـه كان لها موقفا متحفظا تجاه المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان إلى              

ة بشأن الحقوق الاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية،        غاية انضمامها إلى الاتفاقية الدولي    
والاتفاقـية الدولـية  بشأن الحقوق المدنية  والسياسية  والبرتوكول الاختياري الأول              

 .المتعلق بالاتفاقية الأخيرة
 نشير إلى أن نشر المواثيق الدولية التي تكون الجزائر قد ارتبطت بها يعد              :وثالثا  

،  ومن ثم فإن إغفال نشرها يحمل في طيا ته الخشية من             بمـثابة إشـهار لنصوصها    
فلو تم نشر المواثيق الدولية المتعلقة      . الآثـار التـي قـد تنجم عن مثل ذلك الإشهار            
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 مع  1989بحماية حقوق الإنسان  والتي سبقت الإشارة إليها في نفس الوقت أي عام              
صها أمام القضاء   مراسـيم الانضـمام لفـتح الـباب أمـام المواطنين للتحجج بنصو            

الجزائـري خاصة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء حوادث شهر             
( أي قبيل انضمام الجزائر إلى تلك المواثيق بسبعة أشهر فقط            1988أكتوبر من عام    

20 .( 
إن تأجـيل نشر الاتفاقية الدولية  بشأن الحقوق الاقتصادية  والاجتماعية             : رابعـا  

 والاتفاقية الدولية  بخصوص الحقوق المدنية  والسياسية،  واتفاقية مناهضة            والثقافية،  
التعذيـب، يجعلـنا ربمـا نميل إلى القول أن الجزائر لم تأخذ الوقت الكافي لمراجعة                
تشـريعاتها قـبل الإقبال على الانضمام إلى هذه المواثيق الدولية للتوصل إلى جعل              

كانت مقتنعة بان هذه العملية يمكن أن تتم في         ولكنها  .  الأولـى منسـجمة مع الثانية     
جمـيع الأحـوال فـي إطار تحضير التقارير الدورية التي يجب تقديمها إلى أجهزة               

 .الرقابة الدولية لمتابعة تنفيذ تلك المواثيق
ويمكن أن نرجع التأجيل إلى أن الجهات المختصة كانت تملك القناعة بأن            : خامسا 

لمفعول يحمي أصلا الحقوق التي تضمنها تلك المواثيق، أو         القانون الداخلي الساري ا   
أنهـا، أي الجهـات المختصـة، ستباشـر إعـادة النظر في التشريعات كلما لاحظ                
المسـؤولون عـن تحضـير التقارير الدورية الجزائرية وجود اختلاف بين القانون             

، فإن  لكن باعتماد الجهات المختصة لهذا الموقف     . الوطنـي  ونصوص تلك المواثيق     
الجزائـر تجـد نفسها في وضعية توشك فيها على انتهاك تعهداتها الدولية بسبب عدم          

 .انسجام تشريعاتها مع نصوص المواثيق الدولية الثلاث السالفة الذكر

 من  10يمكـن ان نـرجع التأجيل في حقيقة الأمر إلى كون أن المادة              :  سادسـا  
 وزير الشؤون الخارجية     والتي تنص على اختصاص    359-90المرسـوم الرئاسـي     

بالسعي لنشر الاتفاقيات الدولية، قد تركت سلطة تقديرية واسعة للوزير لاختيار الوقت            
الملائـم لنشر الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها من طرف رئيس الجمهورية،             

السـعي لا يحمـل فـي طيا ته فكرة الالتزام أو الجبر وان المشرع               "... حيـث أن    
 ـ ي استعمل عن قصد هذا الأسلوب حتى يتسنى له التعبير بصفة غير مباشرة  التنظيم

 ). 21" (عن إرادته الدفينة والمتمثلة في عدم إلزام وزير الخارجية لنشر المعاهدات
 وأيـا كانت  الأسباب التي يمكن أن نفسر بها التأخر الملحوظ لنشر اتفاقية مناهضة               

لحقوق الاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية،       التعذيـب،  والاتفاقـية الدولـية  بشأن ا         
والاتفاقـية الدولـية  بشأن الحقوق المدنية  والسياسية  والبرتوكول الاختياري الأول              
المرتـبط بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية  والسياسية ، فإن المرصد الوطني لحقوق             

مواثيق في معرض   الإنسـان كـان السباق في جلب الانتباه إلى ضرورة نشر هذه ال            
توصي : "  حيث أنه أكد في هذا التقرير على ما يلي         1995 / 1994تقريـره السنوي    

 الصادر عن   1989 / 08 / 20الجمعـية العامـة للمرصد، طبقا للقرار المؤرخ في          
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المجلـس الدسـتوري، الهيئات المعنية بإتمام مسار إدراج الاتفاقيات الدولية المتعلقة            
انون الوطني  وذلك بالقيام بالنشر الكامل في الجريدة الرسمية          بحقـوق الإنسان في الق    

للجمهوريـة الجزائـرية للنصـوص المصـادق عليها  وكذا التصريحات التفسيرية              
 ).22" (والتحفظات المحتملة 

 واسـتجابة لتوصية المرصد الوطني لحقوق الإنسان، قامت الهيئات المعنية بنشر            
 الصادر  11 في الجريدة الرسمية العدد      1997فيفري   27المواثـيق السابقة الذكر في      

وهكذا  ولأول مرة في تاريخ بلادنا تقوم هيئة مهتمة بحماية            .  1997 فيفري   26في  
وبترقـية حقـوق الإنسـان بإصدار توصية تحث فيها على ضرورة نشر الاتفاقيات              

ق الإنسان  وقد وجدت توصية المرصد الوطني لحقو     .  الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان   
صدى لدى الهيئات المعنية بالأمر  وانتهى بإقدام الجزائر،  وبعد عام فقط من صدور               
توصـية المرصـد، على نشر المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  والتي سبقت              

 .الإشارة إليها
 وهكـذا يتضـح أن المشـرع الدستوري الجزائري رأى توزيع الاختصاص بين           

ة التنفيذية فيما يتعلق بمسألة إدراج الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق          الـبرلمان  والسلط   
وعلى الرغم من الإشكاليات التي تثيرها .  الإنسـان فـي الـنظام القانوني الجزائري    

مسـألة دور كل من البرلمان  والسلطة التنفيذية في إجراءات إدراج الاتفاقية  الدولية               
فالموافقة المسبقة  .  هذا الأمر قد وجد حلا     المـتعلقة بحقـوق الإنسان، فإنه يظهر أن       

 من الدستور،  ويمكن أن تعلق تلك الموافقة         131للبرلمان ضرورية وفقا لنص المادة      
أما . علـى شـرط كإيراد تحفظات على نصوص الاتفاقية  المطلوب بشأنها الموافقة            

ق الإنسان ترتب   السلطة التنفيذية فلا تستطيع أن تترك الاتفاقية  الدولية المتعلقة بحقو          
.  آثارهـا القانونية داخل النظام القانوني الجزائري إلا بعد الموافقة الصريحة للبرلمان           

وبعـد توفـر الموافقة البرلمانية فإن السلطة التنفيذية تملك الحرية في أن تفعل بهذه               
 .الموافقة ما تراه مناسبا

لطات العامة بتطبيق   أمـا بخصوص النشر، فإن الأمر يبد وغريبا إذا ما قامت الس            
اتفاقـية  بدون أن تكون قد تم نشرها مسبقا في الجريدة الرسمية ذلك لأن القضاء لا                 
يعلـم بهـذه الاتفاقية  كما أن الأفراد لا يستطيعون التحجج باتفاقية  غير منشورة في                 
نـزاعاتهم،  وأكـثر غـرابة من ذلك أن الأفراد يحرمون من الاستفادة من نصوص                

 ـ    ية سارية المفعول في مواجهة دولتهم  والتي قد تكون في صالحهم لا             اتفاقـية  دول
لسـبب إلا لعـدم قيام السلطات المعنية بنشر الاتفاقية  بصفة رسمية  ومن ثم فإن إن                  
نظـام نشـر الاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها الجزائر وفقا للأوضاع المقررة في              

 1996 من دستور    132عديل المادة   الدسـتور يحتاج إلى تحديد اكثر وذلك يقتضي ت        
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص         : "كما يلي 

وبهذا فان تسجيل مبدأ    ". علـيها فـي الدستور لها منذ نشرها سلطة أسمى من القانون           
النشر في الدستور يفرض على السلطة التنفيذية التزاما دستوريا بنشر جميع الاتفاقيات            
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ويحـتاج الأمـر كذلك  إلى اتجاه جعل عملية نشر الاتفاقيات تتم بعد وقت               . الدولـية 
قصـير جدا من تاريخ التصديق عليها، مع الاستمرار في إعطاء اختصاص الالتزام             
بنشـر الاتفاقيات الدولية إلى وزير الخارجية لأن هذا الأخير يوجد في وضعية تمكنه              

ءات لإدراج الاتفاقيات في النظام القانوني   مـن مراقـبة مـدى استكمال جميع الإجرا        
 .الجزائري
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كل معاهدة أو التزام دولي     : " من عهد عصبة الأمم على ما يلي         18وتـنص المادة     -2
يعقده في المستقبل أي عضو في عصبة الأمم يجب أن يسجل فورا في الأمانة التي               

وكل معاهدة أو التزام دولي لا يعتبر ملزما إلا بعد          .تنشـره في أسرع وقت ممكن       
 .تسجيله

 : أنظر-3
Ian Brownlie, Principes of public international law, Clarendon Press, Oxford, 
3rd, 1979, pp. 608-610. 

 ونصت هذه المادة على أن تحال الاتفاقيات بعد دخولها دور النفاذ إلى الأمانة العامة               -4
 .للأمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها  وحفظها وفقا لكل حالة على حدة  ونشرها

،  وفي قضية الرصيد الذهبي      1955 فيفري   11نوبية الغربية    فـي قضية إفريقيا الج     -5
   وفي قضية شركة الزيوت البريطانية        1954 حزيران   15المصادر في روما حكم     

،  ولم تأخذ المحكمة في جميع هذه القضايا         1955 تمـوز    22 الإيرانـية حكـم      -
 .بالحجج التي أدلي بها للطعن بالاتفاقيات غير المسجلة

 .ساتير الجزائرية السابقة لم تتضمن هي الأخرى شرط النشر ونجد أن الد-6
يقوم رئيس الجمهورية بعد    : "  على أنه  42 نـص فـي المـادة        1963 فدسـتور    -

استشـارة المجلـس الوطنـي بإمضـاء الاتفاقيات  والاتفاقيات  والمواثيق الدولية               
 .وبالمصادقة عليها  والعمل على تنفيذهــا

الاتفاقيات الدولية التي صادق    : "  على أن  159ادة   نص في الم   1976  ودسـتور     -
علـيها رئـيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور تكتسب قوة             
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الاتفاقيات التي يصادق   : "  منه على أن   123 فقد نصت المادة     1989 أمـا دستور     -
 تسمو على   عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور،        

 . 1996 نوفمبر 28وهو نفس النص الذي نجده في دستور "  القانون
 P. Level  -7 .المرجع السابق 
F. Leroy .المرجع السابق 

نظريتا القانون  والحق  وتطبيقاتهما في القوانين        : إسحاق إبراهيم منصور    :  أنظـر  -8
 .144، ص 1990نية، الجزائرية، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثا

 Nguyen Quoc Dinh, droit public international, L.G.D.J, Paris,  1987 :    أنظر-9
 .147 إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص -10
 .1990 نوفمبر 21 المؤرخة في 50الجريدة الرسمية، العدد :  أنظر-11
  1989 غشت سنة    20ي   مد مؤرخ ف   -ق ق   :  لقـرار المجلـس الدستوري أنظر        -12

  والذي   1989 غشت   7 المؤرخ في    13 - 89والمـتعلق بدستورية أحكام القانون      
 غشت  7 المؤرخة في    32نشـر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد         

  ولقـد تـم النظر في دستورية بعض المواد من القانون المذكور بناء على                1989
  1989 غشت   8ق السيد الشاذلي بن جديد بتاريخ       إخطار من رئيس الجمهورية الساب    

.  1989. د.م. أ1 تحت رقم    1989 غشت   13ومسـجل بـالمجلس الدسـتوري في        
 .1989 غشت 30 المؤرخة في 36ولمضمون القرار أنظر الجريدة الرسمية رقم 

 .1989 غشت 30 المؤرخة في 36 الجريدة الرسمية رقم -13
  Document C.C.P.R./C/62/ADD2, p. 9, § 18: أنظر أيضا

 1885، ص ص    1992 ديسمبر   23 المؤرخة في    91 أنظر الجريدة الرسمية رقم      -14
- 1894. 

 .1996 جانفي 24 المؤرخة في 6 أنظر الجريدة الرسمية رقم -15
 .437، ص 1989 ماي 17 المؤرخة في 20 انظر الجريدة الرسمية رقم -16
 . المرجع السابق-17
 .1997 فيفري 26 المؤرخة في 11ية العدد  انظر الجريدة الرسم-18
 .12 أنظر الهامش رقم -19
 : أنظر1988 وفيما يتعلق بأحداث أكتوبر -20

Benkheira Hocine, Un désir absolu: Les éléments d’octobre 1988 en Algérie, in 
Peuple Méditerranéens, 52 - 53, Juillet - décembre 1990, pp. 7-18. 

تأملات حول قرار المجلس الدستوري فيما يتعلق ببعض القضايا         " عبد المجيد     جبار -21
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية       " المرتبطة بالمعاهدات الدولية   

  .148، ص1996، 01: ، رقم34والسياسية الجزء 
عليه  المصادق   1995 / 1994 المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي          -22

 ص. ، ص1996 فيفري 14من طرف الجمعية للمرصد في دورتها المنعقدة في 
    134 - 135. 

 
 

 

 115


